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اجتماع الدول الأول الذي تعقـده الأمـم المتحـدة مــــرة 
كل سنتين للنظـــر في تنفيذ برنامج العمـــل المتعلق بمنــــع 
الاتجار غيـــر المشـــــــروع بالأسـلحة الصغيــــرة والخفيفـة 

مــن جميع جوانبــــه ومكافحته والقضاء عليه 
  نيويورك، ٧-١١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ 

تقرير اجتماع الدول الأول الذي تعقده الأمـم المتحـدة مـرة كـل سـنتين 
للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسـلحة 

  الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 
مقدمة   أولا -

رحبــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــــا ٢٤/٥٦ خامســـا المـــؤرخ ٢٤ كـــانون الأول/  - ١
ديسمبر ٢٠٠١، باعتماد برنامج العمل المتعلـق بمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه، وذلـك بتوافـق الآراء، وقـررت أن تعقـد، 
في وقت لا يتجاوز عام ٢٠٠٦، مؤتمرا لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنـامج العمـل علـى 
أن تقرر الجمعية العامة في دورــا الثامنـة والخمسـين تـاريخ ومكـان انعقـاده. وقـررت الجمعيـة 
العامة أيضا عقد اجتماع للدول مرة كل سنتين، بدءا من سنة ٢٠٠٣ للنظر في تنفيـذ برنـامج 

العمل على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. 
وفي السـنة التاليـة، شـددت الجمعيـة العامــة، في قرارهــا ٧٢/٥٧ المــؤرخ ٢٢ تشــرين  - ٢
الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، علــى أهميــة التنفيــذ المبكــر والكــامل لبرنــامج العمــل وقــررت عقـــد 
الاجتماع الأول من هذه الاجتماعات التي تعقد كل سـنتين في نيويـورك في تمـوز/يوليـه للنظـر 

في تنفيذ برنامج العمل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. 
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المسائل التنظيمية   ثانيا -
افتتاح الاجتماع ومدته   ألف -

عقد اجتماع الدول الذي يعقد مرة كل سـنتين الأول للنظـر في تنفيـذ برنـامج العمـل  - ٣
المتعلـق بمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة مـن جميـع جوانبـــه ومكافحتــه 
والقضـاء عليـه دورتـه بمقـر الأمـم المتحـــدة في نيويــورك في الفــترة مــن ٧ إلى ١١ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٣. وفي أثناء دورته، عقد الاجتماع ١٠ جلســات عامـة، للنظـر في تنفيـذ برنـامج العمـل 
على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وكذلك في مسائل التعاون الدولي وتقديم المساعدة. 

ـــؤون نــزع الســلاح، أمينــا للاجتمــاع  وعملـت السـيدة بـاميلا مابونغـا، مـن إدارة ش - ٤
والســيد تيمــور العســانية، مــن إدارة شــؤون الجمعيــة العامــة وإدارة المؤتمـــرات نائبـــا لأمـــين 

الاجتماع. 
وافتتح الاجتماع السيد نوبوياسـو إيـب، وكيـل الأمـين العـام لشـؤون نـزع السـلاح،  - ٥
الذي تلا رسالة من الأمين العام موجهة للاجتماع. وأجرى السيد إيب أيضـا عمليـة انتخـاب 

رئيس الاجتماع. 
 

أعضاء المكتب  باء -
ــوز/يوليـه ٢٠٠٣ أعضـاء المكتـب  انتخب الاجتماع في جلسته الأولى المعقودة في ٧ تم - ٦

التالين بالتزكية: 
الرئيس: 

السيدة كونيكز إينوغوتشي (اليابان) 
نواب الرئيس: 

ـــيكية،  إكــوادور، أوغنــدا، إيــران (جمهوريــة - الإســلامية)، إيطاليــا، بــيرو، الجمهوريــة التش
جمهورية الكونغو الديمقراطية، سلوفينيا، صربيا والجبـل الأسـود، الفلبـين، كنـدا، كوسـتاريكا، 

نيجيريا، هولندا، اليابان. 
 

إقرار جدول الأعمال  جيم -
في الجلسـة ذاـا المعقـودة في ٧ تمـــوز/يوليــه، أقــر الاجتمــاع جــدول أعمالــه المؤقــت  - ٧

(A/CONF.192/BMS/2003/L.1/Rev.1) على النحو التالي: 

افتتاح وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح للاجتماع  - ١
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انتخاب الرئيس  - ٢
بيان الرئيس  - ٣

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة  - ٤
اعتماد النظام الداخلي  - ٥
إقرار جدول الأعمال  - ٦

تنظيم الأعمال  - ٧
انتخاب أعضاء مكتب الاجتماع الآخرين  - ٨

النظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعيد الوطني  - ٩
النظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعيد الإقليمي  - ١٠

النظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعيد العالمي  - ١١
النظر في التنفيذ، وفي التعاون والمساعدة الدوليين (مناقشة مواضيعية)  - ١٢

التبادل العام للآراء (مناقشة مواضيعية)  - ١٣
بيانات من المنظمات غير الحكومية واتمع المدني  - ١٤

موجز مقدم من الرئيس  - ١٥
النظر في تقرير الاجتماع واعتماده  - ١٦

 .(A /CONF.192/BMS/2003/L.2) ونظر الاجتماع أيضا في برنامج عمله واعتمده - ٨
 

النظام الداخلي  دال -
في جلسته الأولى المعقودة في ٧ تموز/يوليه، قـرر الاجتمـاع اسـتخدام النظـام الداخلـي  - ٩
لمؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالأســـلحة الصغـــيرة مـــــع مــــا يقتضيــــه الحــــال مــــن تغيــــير 

 .(A/CONF.192/L.1)

وفي الجلسة نفسها المعقـودة في ٧ تمـوز/يوليـه، وطبقـا للفقرتـين (أ) و (ب) مـن المـادة   - ١٠
٦٣ مـن نظامـه الداخلـــي (A/CONF.192/L.1)، نظــر الاجتمــاع في مشــاركة المنظمــات غــير 

الحكومية في أعماله واتخذ قرارا بشأا. 
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الوثائق  هاء -
كان معروضا على المؤتمر الوثائق التالية:  - ١١

تقريـر مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة  (أ)
 (A/CONF.192/15) والخفيفة من جميع جوانبه

النظام الداخلي لمؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٠١ المعني بالاتجـار غـير المشـروع  (ب)
 ( A/CONF.192/L.1) بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه

 (A/CONF.192/L.1/Rev.1) جدول الأعمال المؤقت (ج)
 (A/CONF.192/BMS/2003/L.2) برنامج العمل (د)
 (A/CONF.192/2003/INF.1) قائمة المشاركين (هـ)

التقارير الوطنية (A/CONF.192/BMS/2003/CRP.1 إلى 98)  (و)
ــــى الصعيديـــن الإقليمـــي ودون الإقليمـــي  قائمـــــــــة بالمبــادرات المتخــذة عل (ز)
للتصـــــدي للاتجـــــار غـــــــير المشــــــروع بالأســــــلحة الصغــــــيرة والخفيفــــــة 

 (A/CONF.192/BMS/2003/CRP.99)

تقريـر فريـق الخـبراء الحكومـــي لدراســة إمكانيــة وضــع صــك دولي لتمكــين  (ح)
الدول من تمديد واقتفاء أثر الأسلحة الصغيرة والخفيفة غــير المشـروعة بشـكل 

 (A/AC.267/2003/CRP.1) سريع
 

أعمال الاجتماع  ثالثا -  
النظر في تنفيذ برنامج العمل على الصعيد الوطني   ألف -

في جلســـاته الأولى والثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة والخامســــة المعقــــودة في ٧ و ٨ و ٩  - ١٢
تموز/يوليه ٢٠٠٣ على الـترتيب، ووفقـا للبنـد ٩ مـن جـدول الأعمـال الـذي أقـره، أي تنفيـذ 
ــة:  برنـامج العمـل علـى الصعيـد الوطـني، اسـتمع الاجتمـاع إلى بيانـات مـن ممثلـي البلـدان التالي
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، اسـتراليا، إسـرائيل، إكـوادر، ألمانيـا، إندونيسـيا، 
أوروغـواي، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، إيطاليـا (بالنيابـة عـــن الاتحــاد 
الأوروبي)، بــاراغواي، باكســتان، بــــالاو، الـــبرازيل، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بنغلاديـــش، بنـــن، 
بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة والهرسـك، بـــيرو، بيــلاروس، تــايلند، تركيــا، 
ترينيداد وتوباغو، توغو، جامايكا، الجزائر، جمهوريــة أفريقيـا الوسـطى، الجمهوريـة التشـيكية، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة الكونغــو  جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوري
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ـــا، ســري لانكــا،  الديمقراطيـة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، روانـدا، روماني
السلفادور، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شــيلي، صربيـا والجبـل 
ـــترويلا،  الأسـود، الصـين، عمـان، غـابون، غامبيـا، غانـا، غواتيمـالا، غيانـا، فرنسـا، الفلبـين، ف
ـــا، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا،  كازاخسـتان، كرواتي
الكونغو، كينيا، مالي، ماليزيا، مصر، المغـرب، المكسـيك، المملكـة العربيـة السـعودية، المملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ميانمار، ناميبيا، الـنرويج، النمسـا، نيبـال، النيجـر، 
نيجيريا (بالنيابة عن اموعة الأفريقيـة، نيكـاراغوا، نيجيريـا، بيـان وطـني)، نيوزيلنـدا، هـايتي، 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، اليمــن. وأدلى المراقــب عــن  الهنـد، هنغاريـا، هولنـدا، الولاي
الكرسي الرسولي ببيان. كما أدلى ممثلو الصومال والولايات المتحدة الأمريكية وكوبا ببيانـات 

ممارسين حق الرد. 
 

النظـر في التنفيـذ علـى الصعيديـن الإقليمــي والعــالمي وفي البيانــات المقدمــة مــن  باء -
 المنظمات غير الحكومية واتمع المدني 

في جلسته السادسة المعقودة في ٩ تموز/يوليه، شرع الاجتمـاع في النظـر في البنـد ١٤  - ١٣
مـن جـدول الأعمـال واسـتمع إلى بيانـات مـن ممثلـي شـبكة العمـــل الدوليــة المعنيــة بالأســلحة 
الصغيرة، والمحفل العالمي المعني بأنشطة رياضة الرماية في المسـتقبل. وأدلى ببيانـات ممارسـة لحـق 
الرد ممثلو اليونان وأوغندا والفلبين. وأدلى ببيانات أيضا ممثلو كندا والمكسيك وكوستاريكا. 

وفي جلسته السابعة المعقـودة في ١٠ تمـوز/يوليـه، شـرع الاجتمـاع في النظـر في تنفيـذ  - ١٤
برنامج العمل على الصعيدين العالمي والإقليمي واستمع إلى بيانـات مـن ممثلـي منظمـة معـاهدة 
شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأفريقي، ومنتـدى جـزر 
المحيط الهادئ، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، واتحاد دول جنوب شرقي آسيا، وجامعة الـدول 
العربيـة، والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، وأمانـة نـيروبي وجماعـة دول الأنديـز. واسـتمع 
الاجتماع أيضا إلى بيانات من ممثلي هيئات ووكالات الأمم المتحدة التالية: رئاسة آليـة الأمـم 
المتحــدة لتنســيق الأعمــال المتعلقــة بالأســلحة الصغــيرة، ومنظمــــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 
(اليونيسـيف)، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، وإدارة شـؤون نـزع السـلاح بالأمانـــة العامــة 
للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومعهد الأمم المتحدة لبحـوث نـزع السـلاح، ورئيـس 
فريق الخبراء الحكومي المعني بتقصي أثـر الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة، 

ومدير برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية. 
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التبادل العام للآراء - مناقشات مواضيعية  جيم -
في جلستيه الثامنة والتاسعة المعقودتـين في ١٠ تمـوز/يوليـه، عقـد الاجتمـاع مناقشـات  - ١٥

مواضيعية في إطار النظر في المسائل المتعلقة بالتنفيذ وبالتعاون والمساعدة الدوليين. 
وفي جلسته العاشرة المعقودة في ١١ تموز/يوليه، قدمت الرئيسـة موجزهـا للمناقشـات  - ١٦
المتعلقـة بجميـع البنـود الموضوعيـــة لجــدول الأعمــال. وهــذا الموجــز، دون الإخــلال بــالمواقف 
ـــدة لرئيســة الاجتمــاع، وهــو لا يغطــي جميــع  الوطنيـة للـدول الأعضـاء، هـو المسـؤولية الوحي

المسائل التي جرت مناقشتها. وقد تقرر أن يرفق موجز الرئيسة ذا التقرير (المرفق الأول). 
وفي جلسـته العاشـــرة المعقــودة في ١١ تمــوز/يوليــه أيضــا، نظــر الاجتمــاع في تقريــر  - ١٧
اجتماع الدول الذي يعقد مـرة كـل سـنتين الأول للنظـر في تنفيـذ برنـامج العمـل المتعلـق بمنـع 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة والخفيفـة مـن جميـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه 

(A/CONF.192/BMS/2003/1) بصيغته المنقحة شفويا. 



03-436027

A/CONF.192/BMS/2003/1

 المرفق الأول 
 الموجز الذي قدمته الرئيسة 

مقدمة 
عقد اجتماع الدول الأول، الذي تعقده الأمم المتحدة مرة كل سنتين للنظر في تنفيـذ  - ١
برنامج العمل وسط وحي متزايد بالعواقب الإنسانية المأسوية المترتبة علـى اسـتخدام الأسـلحة 
الصغيرة غير المشروعة بالاقتران مع التقنيات المتطورة في ميدان تكنولوجيا المعلومـات والنقـل. 
وقد أدى هذا إلى زيادة الإحساس بالضرورة الملحة لتنفيذ برنامج العمل وأوجـد مناخـا مواتيـا 

لتنفيذه على الصعيد العالمي. 
وقـد هيـأ الاجتمـاع الفرصـة للـدول لسـرد خبراـا في التصـدي لمشـــكلة الاتجــار غــير  - ٢
المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتوليد الزخم اللازم لتنشيط الإرادة السياسية والكفـاءة 
المهنية لمعالجة هذه المشكلة. ورسم الطريق لإيجاد عالم أفضل، أوفـر أمنـا وسـلاما وأقـل امتـلاء 

بالفواجع للأجيال المقبلة. 
إن مشـكلة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة هـــي مشــكلة متعــددة  - ٣
الأبعاد. ويتطلب إحراز التقدم في معالجـة هـذه المشـكلة جـا شـاملا يلـم بكـل شـيء ويغطـي 
جميع جوانبه المواضيعية، دامجا للأبعاد الوطنية والإقليمية والعالمية، مع كفالة أن تكون العنـاصر 
المؤثرة في جميع المناحي مثل الملكية والشراكة والمساعدة والتعاون هي القوة الكامنة وراء هـذه 
المساعي. فليس بمسـتطاع أي دولـة بمفردهـا أن تمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
ـــة أن تكــافح هــذا  والأسـلحة الخفيفـة ومكافحتـه والقضـاء عليـه. علـى أنـه ليـس علـى أي دول

الاتجار بمفردها، ذلك لأن برنامج العمل يوفر إطارا للعمل الوطني والجماعي على السواء. 
ويلقـى علـى الأقـل ٠٠٠ ٥٠ شـخص مصرعـه كـل عـام نتيجـة لاسـتخدام الأســـلحة  - ٤
الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ومن بـين حـالات الوفـاة المقـدرة بـأكثر مـن ٤ ملايـين حالـة وفـاة 
متصلة بالحروب خـلال عـام ١٩٩٠، بلغـت نسـبة الذيـن لقـوا مصرعـهم مـن المدنيـين ٩٠ في 
المائة، و ٨٠ في المائة من هؤلاء هم مـن النسـاء والأطفـال، معظمـهم ضحايـا إسـاءة اسـتخدام 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وإضافـة إلى ذلـك فقـد عشـرات الملايـين مـن الأشـخاص 
أسباب رزقهم ودورهم وعائلام بسبب الاستخدام العشوائي الواسع النطاق لهذه الأسلحة. 
وقـد مثـل أول مؤتمـر عقدتـه الأمـم المتحـدة بشـــأن الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة  - ٥
الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه إنجازا بارزا في تعددية الجهد. فمـن خـلال اعتمـاد 
برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه، 
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ومكافحته والقضاء عليه، بتوافق الآراء، أعربت الدول الأعضاء عــن تصميمـها الجمـاعي علـى 
وضع مجموعة من المعايير العالمية للقضاء على الآفة العالمية حقا، آفـة انتشـار الأسـلحة الصغـيرة 

غير المشروعة واستخدامها بشكل لا ضابط له. 
وفي المـاضي، كـانت منـابع الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة ومســتعمليها النــهائيين  - ٦
وطرائقها معروفة، على الأقل في البلدان القادرة على جمع هذا الضرب من المعلومات، بيـد أن 
ذلك كان يتم على وجه القصر تقريبا عن طريق الوكالات الوطنيـة والدوليـة الـتي تعـالج إنفـاذ 
القوانـين ومنـع الجريمـة، والإدارات الجمركيـة والضريبيـة وعـن طريـق دوائـر المخـابرات. وبقــي 
ـــه ومنعــه مقصــورا في  تبـادل الخـبرة الوطنيـة في رصـد الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة ومراقبت
أغلـب الأحـوال علـى الأخصـائيين الذيـن ينتدبـون للتعـامل مـع حـــالات محــددة، وفي ظــروف 
محدودة للغاية، عندما ينطوي الأمر على قضايا الأمن القومي. أما الآثار المترتبـة علـى السياسـة 
العامة للقضايا العريضة الناشـئة عـن الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة فكـانت موزعـة 

داخل وكالات الأمن القومي المكلفة بمراقبة الأسلحة. 
ولم يكد يمضي عامان على اعتماد برنامج العمـل حـتى بدأنـا نحـرز تقدمـا علـى نطـاق  - ٧
العالم في مجال المكاشفات العلنية بشأن منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وجهت مقصـده 
والطريقة المتبعة في عملياته وصفـات الجماعـات العاملـة بـه. واليـوم نـرى وكـالات المخـابرات 
وسلطات الشرطة ومسؤولي دوريات الحدود والإدارات الجمركيـة والضريبيـة تشـارك بشـكل 
أكثر تواترا في المناقشات العامة والتغطية الإعلامية المتعلقـة بأفعـال محـددة للنقـل غـير المشـروع 
للأســلحة. وفي رصدهــا للاتجاهــات والتطــورات منــذ انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة في عـــام 
٢٠٠١، لاحظت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة الأعضاء في آلية الأمـم 
المتحــدة لتنســيق الأعمــال المتعلقــة بالأســلحة الصغــيرة زيــادة تتجــاوز الضعفــين في البحـــث 

والتحليل المتعلقين بمسائل رئيسية مثل: 
مصادر الحصول على الأسلحة غير المشروعة؛  -

وطرق الإمداد التي تمر ا الأسلحة التي بسبيل المرور العابر؛  -
وشبكات وممارسات السمسرة غير المشروعة؛  -

وتقديرات لعدد الأسلحة المفقودة في حالات المـرور العـابر أو الانحـراف عـن الوجهـة  -
الأصلية؛ 

وأساليب الرقابة الخاصة برصد حركة البضائع العابرة للحدود.  -
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تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة 
قدمت الدول المشتركة في الاجتماع تقارير عـن التدابـير التاليـة المتخـذة علـى الصعيـد  - ٨
ــع  الوطـني والإقليمـي والـدولي لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة مـن جمي

جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. 
 

على الصعيد الوطني 
كان التركيز الأساسي لاجتماع الدول الأول، الذي يعقد مرة كل سنتين على تنفيـذ  - ٩
ـــد الوطــني. وتعــاملت الــدول الأعضــاء مــع الاجتمــاع الــذي دام  برنـامج العمـل علـى الصعي
أسبوعا. بوصفه فرصة للتقييم المبكر لجهودها الجماعية. وقد يسـر مـن هـذه المهمـة قيـام أكـثر 
مـن ٨٠ دولـة عضـوا بتقـديم تقاريرهـا الوطنيـة طوعـا واختيـارا اسـتجابة لقـرار الجمعيـة العامــة 

٢٤/٥٦ خامسا. 
وخلال العامين المنصرمين منـذ اعتمـاد برنـامج العمـل، عينـت ٩٧ دولـة عضـو نقـاط  - ١٠
اتصال وطنية للعمل كحلقة وصل مع الدول الأخرى فيما يتعلق بتنفيـذ البرنـامج. وأقـام عـدد 
مماثل من الدول وكالات تنسيق وطنية لاتباع ـج مشـترك بـين الإدارات وبـين الوكـالات في 

معالجة المسائل الأعم الناشئة من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. 
وثمة عنصر هام في التحرك قدما على طريق مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة  - ١١
ـــن قيامــها  الصغـيرة هـو وجـود تشـريعات وطنيـة موثوقـة ووافيـة، وقـد أفـادت بلـدان كثـيرة ع
بوضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة. ورحبت الدول التي تتطلـع إلى التوسـع في 
تشـريعاا وتعزيزهـا وتحسـينها بالنشـر الـذي يتـم عـن طريـق الإنـــترنت وغيرهــا مــن الوســائل 
وبرغبة بعض البلـدان في تقاسـم تشـريعاا الوطنيـة. وحـتى هـذا التـاريخ، هنـاك مـا يربـو علـى 
٩٠ بلدا به قوانين محلية تنظـم صنـع الأسـلحة وامتلاكـها والاتجـار ـا بطريقـة غـير مشـروعة. 
ويقدر وجود عدد مماثل مـن البلـدان الـتي صدقـت أو وقعـت أو انضمـت إلى واحـدة أو أكـثر 

من الاتفاقيات الدولية التي يتوالى ظهورها وتتضمن أنظمة أكثر تشددا. 
وإذا نظر إلى التجارب الوطنية في تنفيذ برامـج العمـل مجتمعـة. تبـين درجـة عاليـة مـن  - ١٢
الاستعداد لمنع نقل الأسـلحة وإسـاءة اسـتعمالها مسـتقبلا. ولقـد تم إحـراز مـا يلـي مـن مظـاهر 

التقدم: 
زيادة الاعتراف بالجانب الـذي يركـز علـى الأشـخاص مـن مسـألة الأسـلحة الصغـيرة  -

والخفيفة؛ 
وتحسين المؤسسات وبناء القدرة لمعالجة مسألة الأسلحة الصغيرة والخفيفة؛  -
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وتحسين التدابير الرقابية على الواردات/الصادرات؛  -
وتحسين وعي أفراد الجمهور وزيادة تعبئة المـوارد عـن طريـق عقـد الحلقـات الدراسـية  -

وحلقات العمل؛ 
تشديد التدابير التي دف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.  -

وقد أسفرت الجهود الوطنية لاستعادة الأسلحة التي يجري تداولها بـالفعل بشـكل غـير  - ١٣
مشروع عن نتائج متنافرة فيما يتعلق بأثر برنامج العمل، وذلك يرجــع جزئيـا إلى فـترة التنفيـذ 
المحدودة منذ عام ٢٠٠١، نظرا للافتقار إلى صورة واضحة لعمليات نقل الأسـلحة المشـروعة، 
كما يرجع في جزئه الآخر إلى عدم وجود البيانات الأساسـية الموثوقـة بالنسـبة للبلـدان المتـأثرة 

فيما يتعلق بما يلي: 
عمليات حيازة الأسلحة بطريقة غير قانونية من مستودعات السـلاح الوطنيـة وغيرهـا  -

من المصادر؛ 
حيازة السلاح التي تتم في انتهاك متعمد الأنظمة الوطنية؛  -

ـــات الحظــر المفروضــة  عمليـات نقـل الأسـلحة غـير المشـروعة خرقـا للاتفاقـات وعملي -
دوليا وإقليميا. 

 
على الصعيد الإقليمي 

تــتزايد الحاجــة، منــذ اعتمــاد برنــامج الأمــــم المتحـــدة للعمـــل في عـــام ٢٠٠١، إلى  - ١٤
استحداث منظور إقليمـي لمحاربـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة. ونتيجـة 
لذلـك، بـدأت المبـادرات الإقليميـة في الظـهور، واتخـذت المنظمـات الإقليميـــة جــا شــاملا في 
التعـامل مـع المسـائل ذات الاهتمـــام المشــترك، بمــا فيــها طــرق ووســائل مكافحــة الإرهــاب، 

والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات. 
وبعد انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في الجزائـر في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، الـذي أدى  - ١٥
فيمـا بعـد إلى إعـلان بامـاكو، اعتمـد الاجتمـاع الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى المعـني بمنـــع 
الجريمة ومحاربة الإرهاب، المنبثق عـن الاتحـاد الأفريقـي، والـذي عقـد في الجزائـر في الفـترة مـن 
١١ إلى ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، خطة عمل تدعو إلى اتخاذ تدابـير مترابطـة كتعزيـز الرقابـة 
علـى الحـدود ومحاربـة اسـتيراد وتصديـــر وتخزيــن الأســلحة الصغــيرة، والذخــيرة والمتفجــرات 
بشـكل غـير مشـروع بغيـة تقييـد وصولهـا إلى الشـبكات الإرهابيـة في أفريقيـا. وعملـــت خطــة 
العمـل أيضـا علـى تعزيـز التعـاون بـين المنظمـات دون الإقليميـة مثـل الاتحـاد الإنمـائي للجنــوب 

الأفريقي. والاتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا. 
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وتنظم أمانة نيروبي عددا من حلقات العمل والمؤتمرات في إطار حملتها لإذكاء الوعـي  - ١٦
دون الإقليمـي. وهـي تقـوم في الوقـت الحـاضر أيضـا بتنظيـم حلقـة عمـل/اجتمـاع مـع اتمـــع 
المدني في آب/أغسطس ٢٠٠٣. وتعمـل الأمانـة مـع منظمـات رؤسـاء الشـرطة دون الإقليميـة 
من أجل التوقيع على بروتوكول منظمـة التعـاون لرؤسـاء الشـرطة في شـرق أفريقيـا. ويـهدف 
هـذا الـبروتوكول الشـامل إلى تحقيـق التـواؤم بـين التشـريعات المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة عـــبر 
منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقـي. كمـا تقـوم الأمانـة، بـالاقتران مـع منظمـة التعـاون 
لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا بوضع دليــل/منـهاج تدريـبي لضبـاط إنفـاذ القوانـين في المنطقـة 

دون الإقليمية. 
وقد وقع الاتحاد الإنمائي للجنوب الأفريقي بروتوكولا بشـأن مراقبـة الأسـلحة الناريـة  - ١٧
والذخـيرة ومـا يتصـل ـا مـن مـواد في عـام ٢٠٠١، يضـــع تفــاصيل إطــار للتعــاون الإقليمــي 
والـدولي فيمـــا بــين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإنمــائي للجنــوب الأفريقــي ومــع الشــركاء 
المتعاونين على المستوى الدولي. وقد أنشـأ الاتحـاد نقطـة اتصـال في أمانـة الاتحـاد ولجنـة فرعيـة 
للأمـين العـام تضـم معـــا وكــالات الجمــارك والشــرطة والهجــرة وجميــع الوكــالات الأخــرى 
المسؤولة عن مراقبة الحدود. كذلك تم إنشاء لجنة تقنية معنية بالأسلحة الصغـيرة، تتقاسـم عـن 
طريقها الدول الأعضاء أفضل ممارساا، وتتفق على تبادل المساعدة بشأن المخزونات وتدابـير 
الأمن والسلامة وطرق تدمير فـائض الأسـلحة الناريـة الفعالـة مـن حيـث التكلفـة. وتعمـل مـع 
منظمة التعاون الإقليمي لرؤساء الشرطة في الجنـوب الأفريقـي، ومـع مختلـف منظمـات اتمـع 
المـدني مثـل معـهد الدراسـات الأمنيـة وأفريقيـا أوفـر أمنـا. وتتوخـى الجماعـة الإنمائيـة للجنــوب 
الأفريقي الأخذ بمفهوم التسـريح ونـزع السـلاح وإعـادة الإدمـاج والتنميـة وعقـد حلقـة عمـل 

إقليمية حول هذا الموضوع. 
وقد اتخذ برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية في أفريقيـا التـابع لبرنـامج  - ١٨
الأمـم المتحـدة الإنمـائي، إجـــراءات مختلفــة للمســاعدة في تنفيــذ الوقــف الاختيــاري لاســتيراد 
وتصدير وتصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي انتهجته الجماعة الاقتصادية لـدول 
غرب أفريقيا في المنطقة دون الإقليمية. ويمثل هـذا البرنـامج ذراعـا رئيسـية لتنفيـذ هـذا الوقـف 
الاختياري. والتنسيق بين اللجان الوطنية أمـر هـام لكفالـة التنفيـذ الفعلـي للوقـف الاختيـاري، 
وبخاصة عند صوغ الأنظمة المتعلقة باستيراد وتصدير الأسـلحة، فضـلا عـن التشـريعات العامـة 
المتعلقـة بالأسـلحة الناريـة. كذلـك جـرى التـــأكيد علــى أهميــة المــوارد الماليــة لكفالــة الوقــف 

الاختياري بشكل كامل. 
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وقد عالجت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا موضـوع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة  - ١٩
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في سـياق خطـة عمـل الرابطـة لمكافحـة الجريمـــة العــابرة للحــدود. 
فمكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة هو أحد العناصر الهامة في برنامج عمل خطة الرابطـة الـتي 
ووفق عليها في أيار/مايو ٢٠٠٢ من قبــل كبـار مسـؤولي الرابطـة في اجتماعـهم بشـأن الجريمـة 

العابرة للحدود، وأقرها الاجتماع الوزاري الخاص للرابطة المعني بالإرهاب. 
واتخـذت لجنـة الأمـن الإقليمـي التابعـة لمنتـدى جـزر المحيـط الهـادئ تدابـير لاتبـاع ـــج  - ٢٠
إقليمي مشترك في مراقبة الأسلحة، تجلـى في مبـادرة هونيـارا وإطـار نـاداي، تصديـا للمشـاكل 
الإقليمية مثل توافر المخزونات القديمة، والافتقار إلى البنية الأساسـية اللازمـة لمحاسـبة الأسـلحة 
وإدارة المخزونـات. وعـدم اكتمـال التشـريعات الخاصـة بـــالترخيص والتســجيل. ولقــد أحــرز 
منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ تقدمـا كبـيرا في وضـع تشـريع نموذجـي، وسـيتم جدولـة مشـــروع 
ـــلحة في اجتمــاع قــادة منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ في آب/  القـانون النموذجـي لمراقبـة الأس
أغسطس ٢٠٠٣. وفي آذار/مارس ٢٠٠٣، نشرت مجلس اسـتعراض الأسـلحة الصغـيرة أكـثر 
تقاريرها شمولا عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقـة جـزر المحيـط الهـادئ بعنـوان 
�الأسلحة الصغيرة والمحيط الهادئ�، أوضح الدور الإيجابي والنشط للمنظمات غـير الحكوميـة 

في تعزيز فهم الحكومات. 
وفي كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، أنشــأت الــدول الأعضــاء في الســوق المشــتركة  - ٢١
للجنوب، والدول المرتبطة ا فريقا عـاملا معنيـا بالأسـلحة الناريـة والذخـيرة، يعمـل حاليـا في 
تنسيق وتوحيد تبادل المعلومات لتحسين وتسهيل عملية تتبع أثر الأسلحة، فضلا عـن الحاجـة 
إلى تضمين التشريعات الوطنية الهياكل القضائية المشمولة في اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحـة 
تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجـار ـا بطريقـة 
غير مشروعة. وهذه الاتفاقية التي وافقت عليها منظمة البلدان الأمريكية، صدق عليـها معظـم 

الدول الأعضاء فيها. 
وفي تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٧، وقعـت ٢٩ دولـة عضـوا بمنظمـة الـدول الأمريكيـة  - ٢٢
اتفاقية البلدان الأمريكية الملزمة قانونا لمكافحة تصنيـع الأسـلحة الناريـة والذخـيرة والمتفجـرات 
والمواد الأخرى ذات الصلـة، والـتي يتمثـل أحـد أهدافـها في تشـجيع وتسـهيل التعـاون وتبـادل 
المعلومات والخبرات القائمين على الشواغل المشتركة للدول. وبدأ سريان الاتفاق في ١ تمـوز/ 
يوليه ١٩٩٨ عقب التصديق العاشر عليها. وعنـد النظـر إلى الاتفاقيـة في سـياق عمليـة التقييـم 
المتعددة الجوانب لمنظمـة البلـدان الأمريكيـة، يتبـين أـا توفـر آليـة لا تحتـاج إلى عـون خـارجي 
لرصد أداء جميع الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن فرص توفير الدعم التقـني وغـيره 
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من أشكال الدعم لتلك الدول. ولهذا أهمية خاصـة للـدول الأعضـاء الصغـيرة في منطقـة البحـر 
الكاريبي دون الإقليمية. 

ويجـري تطويـر برنــامج إقليمــي في أمريكــا الوســطى تحــت رعايــة منظومــة التكــامل  - ٢٣
لأمريكـا الوسـطى بغيـــة تقليــل الأرقــام المتعلقــة بالجريمــة والعنــف وتوافــر الأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة متابعة لنتائج برنامج العمل. وثمـة مبـادرة إقليميـة أخـرى تتمثـل في مشـروع 
أمريكـا الوسـطى لمنـع ومحاربـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة، أقرتـه اللجنـة الأمنيــة 

لأمريكا الوسطى في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
وتمثـل خطـة بلـدان الأنديـز لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة  - ٢٤
الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليـه، اتفاقـا ملزمـا اعتمـد في ٢٥ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣ استنادا إلى التزام ليما، الـذي قـرر فيـه وزراء خارجيـة ودفـاع التزامـهم بالقضـاء علـى 

التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد. 
وأكدت جامعة الدول العربية ضـرورة زيـادة مشـاركة اتمـع المـدني والمنظمـات غـير  - ٢٥
الحكومية في الجهود الراميـة إلى مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفة. وتشمل المبادرات التي اتخذا في سـعيها لمراقبـة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

ما يلي: 
جمع المعلومات عن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في المنطقـة العربيـة والتدابـير  -

المتخذة دعما لبرنامج العمل؛ 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تحظر توريد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة  -

لمناطق الصراع؛ 
التنســيق مــع الأمانــة العامــة في التحضــير لحلقــة العمــل المعنيــة بالأســــلحة الصغـــيرة  -

والأسلحة الخفيفة المزمع عقدها في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
وتواصـل لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة التـأكيد علـى التكلفـة الإنســـانية للاتجــار غــير  - ٢٦
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعميـق الوعـي بـالقواعد والمسـؤوليات الدوليـة 
المتعلقة بالأسلحة. وهي تقدم المساعدة والحماية للسكان المضرورة من أعمال العنف المسلح. 
وأنشأ مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسـي (النـاتو)  - ٢٧
فريقا عاملا مخصصا لموضوع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يوفـر إطـارا للحـوار وتبـادل 
المعلومات فيما بين الدول المشتركة، فضلا عن التعاون التقني عن طريق الصنـاديق الاسـتئمانية 
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في إطار الشراكة مـن أجـل السـلام. وقـد تعـاون الـس أيضـا مـع دول جنـوب شـرق أوروبـا 
ودول منطقة القوقاز في مجال تدمير الأسلحة. 

ـــى الوفــاء  ويسـاعد تنفيـذ فحـوى وثيقـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا الـدول عل - ٢٨
بالتزاماا في إطار برنامج العمل. وتتمثل الأنشطة الرئيسية للمنظمة فيما يلي: 

تبـادل المعلومـات بشـأن التشـريعات الوطنيـة، ونظـم الوســم والرقابــة علــى التصنيــع،  -
وسياسات التصدير والسمسرة، وتقنيات التدمير وإدارة المخزونات؛ 

أنشطة بناء القدرة عن طريق التدريب والحلقات الدراسـية عـن الرقابـة علـى الأسـلحة  -
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك أمن الحدود، في خمــس مـن جمـهوريات وسـط 

آسيا؛ 
وضـع ثمـاني كتيبـات عـن أفضـل ممارسـات منظمـة الأمـن والتعــاون في أوروبــا وقــرار  -

جمعها في دليل واحد؛ 
والتعاون مع مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسـية، والأمـم المتحـدة ومـا يتصـل ـا مـن  -
منظمات، وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي، وميثـاق تحقيـق الاسـتقرار، ومركـز تبـادل 

المعلومات لجنوب شرق أوروبا لمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وذكــر أن الــدول المشــتركة في ترتيبــات واســينار قــد أســهمت في اعتمــاد المبــــادئ  - ٢٩
التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارســات في مجـال صـادرات الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

واعتماد بيان تفاهم عن أنشطة السمسرة المتعلقة بالأسلحة. 
 

على الصعيد الدولي 
على الصعيد الدولي، اكتسب تنفيذ برنامج العمل زخما جديدا من بيان رئيـس مجلـس  - ٣٠
S) وتقريـر الأمـين العـام  /PRST/2002/30) الأمن الصادر في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢
إلى مجلـس الأمـن المـؤرخ ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وشملـــت توصيــات الأمــين العــام زيــادة 
التدقيق في فحص عمليات الاتجار بالأسلحة انتهاكا للجـزاءات، بمـا في ذلـك إجـراءات الحظـر 
علـى الأسـلحة، وشـفافية الصـلات بـين التجـــارة غــير المشــروعة بالأســلحة والاســتغلال غــير 
المشروع للموارد الطبيعية، ونداء لتقديم الدعم التقني والمـالي إلى النظـام الـدولي لتتبـع الأسـلحة 
والمتفجرات، وذلك إلى جانب التأكيد علـى وضـع اسـتراتيجيات طويلـة الأمـد لوقـف الاتجـار 
غـير المشـروع بالأسـلحة كـأحد تدابـير منـع نشـوب الصراعـات وبنـــاء الســلام. ويحــث قــرار 
الجمعية العامة ٣٣٧/٥٧، الذي اتخذ قبل أسبوع مـن عقـد الاجتمـاع الأول الـذي يعقـد كـل 
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سـنتين لمتابعـة تنفيـذ برنـامج العمـــل، الــدول الأعضــاء علــى مكافحــة الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة، باعتباره أيضا من تدابير منع نشوب الصراعات. 

ولقـد سـهلت آليـة الأمـم المتحـدة لتنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالأســلحة الصغــيرة عقــد  - ٣١
اجتماعـات إقليميـة ودون إقليميـة في أفريقيـا وآسـيا ومنطقـة المحيـط الهـــادئ وأوروبــا ومنطقــة 
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشارك ممثلوها في هذه الاجتماعات، وذلك لتمكـين الـدول 
الأعضـاء، وغيرهـا مـن الأطـراف صاحبـة المصلحـة، مـن أن تحيـــط علمــا بحالــة تنفيــذ برنــامج 
العمل. وأشارت الآلية إلى أن العوامل التالية لا تزال تعرقل الجهود الهادفة إلى الحد من انتشـار 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهذه العوامل هــي - وجـود طلـب كبـير علـى الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في المنـاطق الـتي تشـهد أزمـات، وعـدم توفـر المؤسسـات الملائمـــة، 
وعـدم كفايـة المعرفـة الدوليـة بالديناميـات المحـددة للاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة أو عدم كفاية الآليات الوطنية في أشد البلدان تضـررا، وعـدم توفـر المراعـاة 
للاعتبـارات الجنسـانية في إطـار الجـــهود الدوليــة والوطنيــة المبذولــة لجمــع الأســلحة الصغــيرة 
وتدميرها. ولقد اقترح القيام بالإجراءات التالية لمعالجة أوجه النقص المذكورة معالجة جزئية: 

تعزيز قدرات السلطات واتمعات المحلية التي تعاني مـن الأزمـات، أو تعيـش أوضـاع  -
ما بعد الأزمات، على مراقبة الأسلحة غير القانونيـة، والمتجريـن ـا، وبنـاء الثقـة الـتي 

تتخطى الفوارق الدينية أو الإثنية؛ 
إجراء بحوث منظمة وذات توجه عملي عن ديناميات الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة  -

الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ و 
ينبغي أن يكون الدعم للقدرات الوطنية ذات العلاقة مرتبطا بشـكل وثيـق مـع الدعـم  -

ذي النطاق الأوسع للعدالة وإصلاح قطاع الأمن. 
وتـدرك وكـــالات الأمــم المتحــدة مثــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين،  - ٣٢
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، وصنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـــرأة، أن 
برامـج نـزع الســـلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج ينبغــي ألا تركــز علــى المقــاتلين الســابقين 
فحسب، ولكن على الأفراد الذين يعولهم هؤلاء المقاتلون أيضا. ولقد دعمت هذه الوكـالات 

البرامج الهادفة إلى مساعدة مثل هؤلاء الأفراد. 
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي أنـه لا يـزال هنـاك تحـد رئيسـي يتمثـل في الدمـج  - ٣٣
الفعال لمسائل الأسلحة الصغـيرة في الـبرامج الإنمائيـة، إذ أن معالجـة المسـائل المتعلقـة بالأسـلحة 
الصغـيرة مسـألة بالغـة القيمـة للتنميـة. وفيمـا يخـص الجـهود الهادفـة إلى جمـع الأسـلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة غير القانونية، والتخلص منها، ذكر برنامج الأمــم المتحـدة الإنمـائي أن مجـال 
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ـــة، وتســخيرها، مســألة ذات أهميــة  خبرتـه يـدل علـى أن الإفـادة مـن سـلطات اتمعـات المحلي
أساسية، إذ أن هذه اتمعات تتمتع بقدرات أفضل علـى معالجـة شـؤوا الخاصـة. وفي الأعـم 
ـــط والاســتراتيجيات  الأغلـب، يتـم تحديـد احتياجـات مراقبـة الأسـلحة الصغـيرة، ووضـع الخط
بشأا، وتعبئة المـوارد، بمعـزل عـن قـدرات الشـركاء المحليـين علـى الوفـاء بمسـؤوليام، ودونمـا 
دراية ذه القدرات. وهكذا يتم فتح نوافذ للفرص بحماس كبـير، ثم لا تلبـث هـذه النوافـذ أن 

تغلق عندما يتوقف التنفيذ. 
ولاحظـت إدارة شـؤون نـــزع الســلاح، وإدارة الشــؤون السياســية، وإدارة عمليــات  - ٣٤
ـــة بــالتتبع، والسمســرة،  حفـظ السـلام التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة أن المسـائل المتعلق
وضوابط التوريد والتصدير، وإنفـاذ القـانون، هـي مـن صميـم مشـكلة الأسـلحة الصغـيرة غـير 
المشروعة. وفيما يخص التتبع، شكّل الأمين العام في سنة ٢٠٠٢ فريقـا يتكـون مـن ٢٣ خبـيرا 
حكوميا لدراسة إمكانية وضع صك دولي بشأن تتبع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غـير 
القانونية. وخلص الفريق برئاسة السفير راكش سود من الهند، إلى أن مـن الممكـن وضـع مثـل 

هذا الصك. 
وفيما يخص أنشطة السمسرة، مـن المتفـق عليـه علـى نطـاق واسـع أن تحقيـق تقـدم في  - ٣٥
مجال معالجة السمسرة غير المشروعــــــة يعتمــــــد بدرجة كبيرة على مسـتوى التعـاون الـدولي، 
لا سيما في مجال تقاسـم المعلومـات، وإنفـاذ القـانون. وتشـير المناقشـات الحاليـة بشـأن مسـائل 
التوريد والتصدير أن الدول تحتاج إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بمنـح 
التصاريح الخاصة بتصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة واستيرادها ومرورها العـابر. وثمـة حاجـة 
إلى التوصل إلى توافق آراء بشأن نوعية المعايير التي ينبغي على الـدول أن تطبقـها عنـد تقييمـها 
لطلبـات النقـل. وفي هـذا الصـدد، فـإن مسـألة إصـدار شـهادات المسـتعمل النـهائي تســتحق أن 

تنظر فيها الدول بشكل خاص. 
وأشار عدد كبير من الـدول الناميـة المتـأثرة بشـكل مباشـر بمشـكلة الأسـلحة الصغـيرة  - ٣٦
والأســلحة الخفيفـــة، في تقاريرهـــا الوطنيـــة، إلى أن المســـتويات الحاليـــة للمســـاعدة الدوليـــة 

والإقليمية ليست كافية. 
وأكــدت منظمــة الصحــة العالميــة أن الأهميــة الــتي تعطــى لجمــع الأســلحة الصغــــيرة  - ٣٧
والخفيفة، وتدميرها، تنطبـق بنفـس الدرجـة علـى مسـألة فـهم العنـف، ومنـع وقوعـه، باعتبـاره 
ظاهرة اجتماعية. ولقد تبين باستمرار أن العنف داخل اتمعــات هـو أحـد الدوافـع الرئيسـية، 
بل يغلب أن يكون الدافع الرئيسي، للطلب على الأسلحة. ومن ثم فإن منع وقوع العنـف هـو 

السبيل المباشر أكثر من غيره للحد من الطلب على الأسلحة الصغيرة. 
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وإبـرازا لأهميـة هـذا النـوع مـن البحـوث، أكـــد معــهد الأمــم المتحــدة لبحــوث نــزع  - ٣٨
السـلاح علـى أهميـة مشـاركة الأشـخاص المتـأثرين بالمسـائل المتعلقـة بالأسـلحة في عمليـة صنــع 
القرار المتعلقة ببرامج الأسلحة مقابل التنمية. وفي معرض الإشارة إلى الاسـتراتيجيات الموجهـة 
إلى معالجة الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ألح المعهد على أن عمليـة بنـاء السـلام مـن 
�القاعدة إلى القمة� لا يمكن أن تكون ذات جدوى دون �عملية صنع السلام من القمـة إلى 
القاعدة�، تماما كما أن �صنع السـلام مـن القمـة إلى القـاعدة� لـن تكتـب لـه فـرص النجـاح 

دون العملية البطيئة الطويلة الأمد المتمثلة في �بناء السلام من القاعدة إلى القمة�. 
وأشير أيضا إلى أنه قد اكتشف أن أنشطة الإبلاغ تشــجع أيضـا عمليـة التنفيـذ. ولقـد  - ٣٩
أوجدت الحاجة إلى الإبلاغ حـافزا للإنجـاز. بيـد أن الأثـر الأعمـق قـد تم تحقيقـه في مجـال بنـاء 

القدرات من أجل عملية التنفيذ. 
 

المساعدة والتعاون الدوليان من أجل تنفيذ برنامج العمل: مناقشة مواضيعية 
ظهرت أهمية الدور الحاسم للمساعدة والتعاون الدوليــين باعتبارهمـا عنصريـن شـاملين  - ٤٠
في الاجتماع الأول الذي يعقد كل سنتين لمناقشة الجهود الوطنيـة والإقليميـة والعالميـة المبذولـة 
لتنفيذ برنامج العمل. ولقـد تبـادلت الـدول الأعضـاء المعلومـات بشـأن مـا أحرزتـه مـن نجـاح، 

وأقرت بوجود عقبات، وعبرت عن تطلعها إلى تعزيز الشراكات من أجل: 
سن وتطبيق النظم والتشريعات من أجل سد ما يتم تحديده من ثغرات؛  -

المساهمة الإيجابية في المبادرات الرامية إلى تبني التعاون الدولي ووضع معايـير مشـتركة؛  -
و 

توفير التدريب والمساعدة المالية والتقنية للبلدان المتضررة من التجميـع الواسـع النطـاق  -
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة. 

ـــن  وقـد طُلـب إلى الرئيـس أن يقـترح وضـع تدابـير متابعـة لاسـتكمال تلـك الأجـزاء م - ٤١
برنامج العمل التي ما زالت بحاجة إلى تعزيز. وقد اقـترح الرئيـس، مناشـدا الـدول الأعضـاء أن 
تتخذ جهودا جماعية لمواجهة التحديات التي لا يمكن لدولـة أن تجاـها منفـردة، ولا ينبغـي لهـا 

ذلك، مناقشة مواضيعية تتركز حول مجاميع القضايا المواضيعية التالية: 
جمع الأسلحة وتدميرها؛  �١�

إدارة شؤون تكديس الأسلحة 
نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين؛ 
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بناء القدرات  �٢�
تعبئة الموارد 

بناء المؤسسات؛ 
الوسم وتقصي الأثر  �٣�

الروابط (الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاتجار بالمخدرات والمعادن الثمينة  �٤�
مراقبة الاستيراد/التصدير  �٥�

السمسرة غير القانونية 
التنمية البشرية  �٦�

الوعي العام وثقافة السلام 
الأطفال والنساء والمسنون 

 
جمـــــع الأسلحــــة وتدميرهــا/إدارة شــــؤون تكديـــس الأســـلحة/نـــزع الســـلاح والتســـريح 

وإعادة الإدماج 
أمكن خلال السنتين الماضيتين جمـع النصـف تقريبـا وتدمـيره مـن كميـة مـن الأسـلحة  - ٤٢
يقدر إجماليها بما يزيد على ٤ ملايين قطعـة تم جمعـها والتخلـص منـها خـلال السـنوات العشـر 
الأخـيرة في كـامل أنحـاء العـالم. ومنـذ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠١، قــام زهــاء ٥٠ دولــة مــن الــدول 
الأعضاء بتنفيذ شكل من أشكال أنشـطة جمـع الأسـلحة، والتخلـص مـن فائضـها ومصادرـا، 
وتسـليمها طوعـا، والتشـجيع علـى تسـليمها. ولقـد سـاهمت الروابـط الإقليميـــة، كمــا ســاهم 
المانحون الثنائيون، بما يزيد علـى ٥٠ مليـون دولار، لا يدخـل فيـها الدعـم اللوجسـتي والتقـني، 

للبرامج الوطنية لجمع الأسلحة والتخلص منها خلال العامين الماضيين. 
ولقد برز توجــهان لافتـان للنظـر في إطـار أنشـطة جمـع الأسـلحة، وذلـك منـذ اعتمـاد  - ٤٣
برنامج العمل، مقارنة بالأنشطة السابقة المتمتعة بالمسـاعدة الدوليـة الراميـة إلى جمـع الأسـلحة. 
ويتمثـل أولهمـا في أن الأسـلحة يتـم جمعـها مـن مجموعـات أوســـع نطاقــا، وأكــثر تنوعــا، مــن 
مجموعــات المقــاتلين الســابقين في ايــة الصراعــات الطويلــة، داخــــل إطـــار نـــزع الســـلاح، 
والتسريح، وإعادة الإدماج. ويتمثل التوجه الثـاني في أن البلـدان الـتي تلجـأ إلى التدمـير الفعلـي 
للأسلحة يتوفر لديها مجموعات عدة حديثة بـأفضل الممارسـات المتعلقـة بطرائـق التخلـص مـن 
ــير  الأسـلحة، الفعالـة مـن حيـث التكلفـة والمأمونـة بيئيـا، بمـا في ذلـك دليـل الأمـم المتحـدة لتدم
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ـــات لمنظمــة الأمــن والتعــاون في  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، ودليـل أفضـل الممارس
أوروبا. 

ولقد تميزت البرامج الوطنيـة الناجحـة لجمـع الأسـلحة بأـا تمثـل مزيجـا مـن العمليـات  - ٤٤
التنظيميـة والتشـريعية والإداريـة المتفـق عليـها، وفـــترات العفــو المحــددة الأجــل، وتوافــق الآراء 
الثنــائي، أو المتعــدد الأطــراف بشــأن الوحــدات الجغرافيــة واموعــات الأساســية لاســـتعادة 
الأسلحة، وجهود الدعوة الموجهـة إلى الأطـراف المعنيـة مـن أجـل التسـليم الطوعـي، والتعـاون 
بـين السـلطات الاتحاديـة، والجهويـة، والمحليـة، والتقليديـة، والشـفافية، والحوافـز الملموســة ذات 
المنطلـق المحلـي، وإدارة تكديـس الأسـلحة. وتشـكل برامـج الأسـلحة مقـابل التنميـة في البلــدان 
المتضـررة أحـد الأمثلـة الملموسـة للاسـتراتيجيات الإنمائيـة الـتي تقـدم مـن خلالهـا الـدول المانحـــة 
ـــذه الــبرامج، جمــع  المسـاعدة بشـكل شـامل إلى البلـدان المعرضـة للصراعـات. ويتـم في إطـار ه
الأسلحة مقابل تنفيذ برامج إنمائية، مثل بناء المدارس والطرق، وحفـر الآبـار. وتكفـل التغطيـة 

الإعلامية، متآزرة مع تعاون المنظمات غير الحكومية، تعريفا واسع النطاق ذه البرامج. 
ويمثل إدخال عنصـر نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج للمقـاتلين السـابقين في  - ٤٥
اتمع المدني جزءا أساسيا من اتفاقات وقف إطلاق النار، واتفاقات السـلام، ويـب بمجلـس 
الأمن أن ينظر، على أساس كل حالة بمفردها، في إدراج الأحكام ذات العلاقـة لـترع السـلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج في ولايات وميزانيات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
ثمــة إدراك متنــام بــين صفــوف البلــدان المتضــررة والحكومــات المانحــة بــأن الــــبرامج  - ٤٦
المستقبلية لجمع الأسلحة ستحقق نتائج أكـثر اسـتدامة مـن خـلال تغطيـة منطقـة دون إقليميـة، 
وليس مجرد بلد واحد. وتشيع في أفريقيا بشـكل خـاص عمليـات نقـل الأسـلحة عـبر الحـدود، 
وذلـك علـى امتـداد منـاطق حدوديـة غـير محروسـة ويسـهل اختراقـها، حيـث يـؤدي اســـتخدام 
الأسلحة الصغيرة قرب المناطق الحدودية إلى نشوب أوضـاع متوتـرة أوسـع نطاقـا بـين البلـدان 
واتمعـات المتجـاورة. ورحبـت وفـود عديـدة بإنشـاء مركـز تبـادل المعلومـات لجنـوب شــرق 
أوروبـا لمكافحـة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة، الــذي أقامــه برنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائي، وميثاق الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، لتشجيع جمع الأسلحة وإيجاد بيئة مأمونـة 
ـــلحة  للتنميــة المســتدامة. وأشــار الاتحــاد الأوروبي إلى برنامجــه المشــترك لمكافحــة تجميــع الأس

الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الذي تم تعديله مؤخرا بحيث يشمل تدمير الذخائر. 
وفي مجـال إدارة تكديـس الأسـلحة، ينظـر إلى مسـألة تحويـل الكميـات المخزنـة بشــكل  - ٤٧
مشروع باعتبارها إحدى السبل الرئيسية لحيازة الأسلحة غير المشروعة، ويمثل تحسين أوضـاع 
الأمن المادية لمصانع الأسلحة، مقترنـا بفعاليـة ممارسـات إدارة تكديـس الأسـلحة، مجـالا بحاجـة 
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إلى المساعدة والشفافية لبناء الثقة. ولقد أبرزت مسـؤولية الحكومـات علـى تـولي دور قيـادي، 
من خلال تقديمها للقدوة، في ما يخـص معايـير توفـير الأمـن لمصـانع الأسـلحة. وقـد أوضحـت 
الـدول المانحـة في منطقـة جنـوب المحيـط الهـادئ مـا قدمتـه مـن مســـاعدة لــدول المحيــط الهــادئ 
الجزريـة في هـذا اـال، وقـامت الـدول في هـذه المنطقـة باتخـاذ الجـهود مـن أجـــل التوصــل إلى 

تشريع نموذجي لنهج إقليمي لمسألة مراقبة الأسلحة. 
وبالنســبة للبلــدان المتضــررة الــتي تتقاســم حــدودا يســهل اختراقــها، يمكــــن لتبـــادل  - ٤٨
المعلومات في ما يخص قوائم المخزونات الوطنية أن يتيح وسـيلة لمعالحـة مشـكلة الاتجـار العـابر 
للحدود بالأسلحة المشتراة بشكل غير مشروع من خــلال سـرقة المخزونـات الـتي لا تتوفـر لهـا 
ـــاعي للمعلومــات الأمنيــة لا يمثــل حــتى الآن  الحراسـة الكافيـة. غـير أن مثـل هـذا التبـادل الجم

إمكانية مباشرة بالنسبة للمناطق التي لا تزال تعاني من علاقات متوترة وعدائية. 
 

بناء القدرات/تعبئة الموارد/بناء المؤسسات 
إن البلدان الأكثر تضررا هي عادة من بين أقل البلـدان امتلاكـا للمـوارد لبنـاء قدراـا  - ٤٩
للتعامل بشكل فعال مع مسألة إساءة استخدام الأسلحة المتوافـرة بشـكل غـير مشـروع. ولقـد 
ـــدان  أُشــير إلى أن أي قــدر مــن الإصــلاح التشــريعي والإداري لــن يكفــي لبنــاء قــدرات البل
المتضررة على مكافحة انتشار الأسلحة غير القانونيـة، دون توفـر قـدرة معـززة لإنفـاذ القـانون 

والتقيد بالمعايير العالمية. 
وفي عدد من بعثات تقصي الحقائق الـتي تم القيـام ـا تحـت رعايـة آليـة الأمـم المتحـدة  - ٥٠
لتنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة، الهادفـة إلى وضـــع طــرق محــددة لتنفيــذ برنــامج 
العمل، تكرر التوصل إلى استنتاج مفاده أن الدول المتضـررة هـي ذات قـدرة محـدودة في مجـال 
إنفاذ القانون. ومن بين العقبات المعروفة بشكل جيـد الـتي تعـترض طريـق بنـاء القـدرات عـدم 
التجهيز الكافي لوحدات مراقبة الحدود للقيام بأنشطة المراقبة عبر الحدود، وعدم وجود أعـداد 
كافية من حرس الجمارك، وأجهزة الشرطة وإنفاذ القانون، والأجور الزهيدة التي تدفع مقـابل 
الخدمـات المتعلقـة بالعمليـات شـديدة الخطـورة في مجـال التعـرف علـى أصحـاب الأسـلحة غــير 
المشروعة، والقبض عليهم، والممارسات المنحرفـة المتمثلـة في غـض الطـرف عـن السـرقات مـن 

مخزونات الأسلحة غير المسجلة. 
ولقد كان مجتمع المانحين الدوليين سباقا إلى مساعدة البرامج الوطنية للبلـدان المتضـررة  - ٥١
الـتي تتيـح لهـا إمكانيـة التحقـق مـن تنفيـذ الأهـداف المتوخـاة، مثـل جمـع الأسـلحة، والتخلـــص 
منها، وإدارة مخزوا. ومن بين الأمور التي تعتـبر أيضـا جـزءا أساسـيا في عمليـة بنـاء القـدرات 
الوطنيـة مسـائل مثـل تدريـب المدربـين، وتقـديم الخـبرات والمعـدات، وجمـــع البيانــات وتقاســم 
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المعلومـات، ورفـع مسـتوى الوعـي وبنـاء توافـق الآراء بـين الحكومـــات واتمــع المــدني. وقــد 
شجع المانحون على تفادي تقديم المساعدة غير المنسقة بشكل كاف، والمتداخلة. 

وبالنسبة للبلدان المتضررة، فإن اكتساب الوسائل اللازمة لبناء القـدرات صـائر إلى أن  - ٥٢
يكون عنصرا أساسيا في تنفيذها لبرنامج العمـل. وإن تعزيـز الاسـتعداد للابتعـاد عـن الانخـراط 
غير المقصود، أو الموعز به، للقطاعـات المهمشـة في الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة، ليـس إلا 
مثالا لحالة واحدة علـى طبيعـة بنـاء القـدرات الـتي يمكـن أن تكـون ذات أثـر فعلـي مـن خـلال 
الحد المتزامن لأعداد حالات إساءة استخدام الأسلحة المتداولة بشكل غير مشروع، وناقليـها، 

وسبل نقلها، ومخاطرها. 
وتقع المسؤولية الأولى، في ما يخص توفـير المـوارد الضروريـة لمعالجـة مشـكلة الأسـلحة  - ٥٣
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـى عـاتق الحكومـات. وفي حالـة عـدم كفايـة المـــوارد المتاحــة، 
ـــح قــاعدة مفيــدة لمزيــد مــن  يمكـن لعمليـة تقييـم مفصلـة للاحتياجـات والمبـالغ المطلوبـة أن تتي
الإجـراءات. وـذه الطريقـة، يمكـن تكملــة المبــادرات والمســاهمات الفرديــة مــن خــلال جمــع 
الموارد. وفي الوقت نفسه، فإنه من الضروري ضمان أن يكون مستوى الدعم الـدولي متكافئـا 
مع احتياجات المساعدة. ومن الأمور التي تبعث على التشجيع أن بلدانـا عـدة قدمـت عروضـا 
تلقائية للدخول في شراكات أثناء الاجتماع. وتشجع البلدان علـى أن تفيـد مـن هـذه الفـرص 

لتعزيز التعاون وبناء القدرات. 
وإذ نـأخذ في الاعتبـار الأعمـال التحضيريـة الـتي يتـــم القيــام ــا لتعزيــز بنــاء قــدرات  - ٥٤
البلـدان المتضـررة، وعمليـات التقييـم الأوليـة للاحتياجـات الـتي تقـوم ـا الأمانـة العامـة للأمـــم 
المتحـدة، فـإن مـن شـأن تقـديم مسـاعدة أكـثر تركـيزا تسـهيل المبـــادرات الجماعيــة الجاريــة في 

ما يخص مسائل ثلاث مترابطة: 
إصلاح قطاع الأمن؛  -

وسد الثغرات في مجال التعاون عبر الحدود المتعلق بتسـليم ارمـين ومحاكمـة المتجريـن  -
بالأسلحة غير المشروعة؛ 

وتبــادل الخــبرات الوطنيــة في مجــال تنســيق أنشــطة الشــــرطة، والإدارات الضريبيـــة،  -
ودوريــات الحــدود، والاســتخبارات، في إيقــاف الأنشــطة عــبر الوطنيــــة في الاتجـــار 

بالأسلحة غير القانونية، ومعالجتها. 
عقـد المؤتمـر الأفريقـي المعـني بتنفيـذ برنـامج عمـل الأمـــم المتحــدة المعــني بالأســـــــلحة   - ٥٥
الصــــغيرة: الاحتياجات والشــــــراكات، في بريتوريـا، جنـوب أفريقيـا، في الفـترة مـن ١٨ إلى 
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٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢. واستعرض المؤتمر الالتزامات المعلنة في برنامج العمـل والعنـاصر ذات 
الصلة في إعلان باماكو لعـام ٢٠٠٠، وبحـث كيفيـة دعـم منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصادي والبلـدان الأفريقيـة للأنشـطة الوطنيـة ودون الإقليميـة والدوليـة المضطلـع ـا تنفيـذا 
لبرنامج العمــل. وشـدد المؤتمـر علـى ضـرورة إقامـة شـراكات مختلفـة بـين بلـدان المنطقـة، وبـين 

البلدان الشريكة وبلدان المناطق المتأثرة، وكذلك بين الحكومات واتمع المدني. 
وضع العلامات و(الوسم) واقتفاء الأثر 

يمثل اقتفاء مسار صفقة الأسلحة حتى نقطة تحويلها عن مسـارها أداة مهمـة في تحديـد   – ٥٦
صفقـات الأسـلحة غـــير المشــروعة والمعاقبــة عليــها. وقــد أســهم بروتوكــول مكافحــة صنــع 
الأسلحة النارية وأجزائـها ومكوناـا وذخيرـا والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة المعتمـد في 
٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١، رغم انحصار نطاقه في الصفقـات التجاريـة، إسـهاما كبـيرا في إنشـاء 
آليات فعالة لوضـع العلامـات علـى الأسـلحة وتقصـي أثرهـا. ومـن الممكـن أن تسـهم المنظمـة 
الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في تقديم المساعدة في تحديد الأسلحة النارية واقتفاء أثرها. 

وقــــــد طلبــــــت الجمعيــــــة العامــــــة في قرارهــــــا ٢٤/٥٦ المــــــؤرخ ٢٤ كــــــــانون   - ٥٧
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، تنفيذا منها لتوصية محـددة وردت في برنـامج العمـل، إلى الأمـين العـام 
أن يجــري دراســة لجــدوى وضــع صــك دولي يمكــن الــدول مــن تحديــد الأســلحة الصغــــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة غـير المشـروعة وتقصـي أثرهـا في الوقـت المناسـب وبطريقـــة يعــول عليــها. 

واستنادا إلى هذا القرار، أُنشئ فريق خبراء تابع للأمم المتحدة وقد فرغ الفريق من عمله. 
وبالتزامن مع ذلك، تمضي سويسرا وفرنسا قدما في عملية إنشاء معايير دوليـة لاقتفـاء   - ٥٨
الأثـر حيـث قامتـا بتنظيـم حلقـات دراسـية وتمويـــل إحــدى الدراســات وإصــدار ورقــة عمــل 

تتضمن عناصر ربما يجري إدراجها في صك خاص باقتفاء الأثر. 
ويلزم برنامج العمل الدول باكتسـاب وتبـادل القـدرات علـى تقصـي منشـأ الأسـلحة   - ٥٩
ـــن  الـتي في طريقـها إلى النقـل بشـكل غـير مشـروع، وتتبـع سلاسـل توريدهـا ورصـد انتقالهـا م
المكان الذي توجد به الجهة المصنعة لها إلى مستعملها النهائي. وقـد ذُكـر أن تبـادل المعلومـات 
والتعـاون بـين الـدول، بمـا في ذلـك نشـر المعلومـات المتعلقـة بعمليـات نقـل الأســـلحة، يشــكل 
عنصـرا مـهما في تلبيـة الحاجـة إلى وضـع العلامـــات واقتفــاء الأثــر علــى الصعيديــن الإقليمــي 

والعالمي. 
وقـد أدى تطبيـق نظـام الجـرد الإلكـتروني لتيسـير إدارة المخـــزون وتأمينــه والاحتفــاظ   - ٦٠
بســجلات لــه، واســتخدام نظــم التقصــي المتقدمــة، مثــل النظــام المتكــــامل لتحديـــد طبيعـــة 
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المقذوفات، إلى تعزيز قدرات تتبع الأثر لدى الـدول. وأدت القيـود المتعلقـة بالميزانيـة في بعـض 
الدول إلى أن تطلب أموالا لتنفيذ هذه الآليات. 

 
الروابط القائمة مع الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالسلع المهربة 

أدى تخطي الجريمة الدولية للحدود إلى حدوث زيادة مفزعة في الأنشـطة الإرهابيـة في   - ٦١
السنوات الأخيرة، مما اضطر الدول إلى أن تعـزز التعـاون الـدولي في هـذا اـال بصـورة فعالـة. 
ـــة مــن الحصــول علــى  ولكـي تمنـع الـدول المنظمـات الإرهابيـة وغيرهـا مـن المنظمـات الإرهابي
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، حـري ـا أن تضـع جـا موحـدا، يتضمـن وضـع قواعـد 
ومعايير، من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ولقد كـان تكثيـف الحملـة ضـد الاتجـار 
والتهريب، بما في ذلك تبادل المعلومات الاســتخبارية، مـن التدابـير المهمـة الـتي اتخـذت في هـذا 

اال والتي ينبغي مواصلة تعزيزها. 
ومـن الروابـط المعروفـة جيـدا بـين الإرهـاب والجريمـة المنظمـة والاتجـار بالأسـلحة غــير   - ٦٢
المشروعة الاعتماد على مسارات واحدة أو متشاة لتهريب السلع المهربة، والدعـم المـالي عـن 
طريق غسل الأموال، وصفقات المقايضة لتبادل الأسلحة والسلع الثمينـة أو العقاقـير المحظـورة. 
وجـرت الإشـارة إلى أهميـة مراقبـة عمليـات إعـادة التصديـر، والتعـاون الـدولي في القضـاء علــى 
ـــة والاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة  الروابـط الوثيقـة بـين المعـادن الثمين
ـــر الواســع الانتشــار والصــراع الداخلــي،  الخفيفـة، واسـتئصال الأسـباب الجذريـة، ومنـها الفق
بوصف ذلك من الوسائل الرئيسـية لمعالجـة مسـألة التخلـص مـن الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة غير المشروعة في الدوائر الإقليمية والوطنية والدولية. 
ونظرا لأن الجمعية العامة قد أعلنت أن الإرهاب يشكل عملا يندرج في إطار الجريمـة   - ٦٣
المنظمة بعد أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، فقد صدقت أغلبية كاسحة من الــدول الأعضـاء علـى كـل 
اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحـدة المتعلقـة بالإرهـاب وعددهـا ١٢ اتفاقيـة وبروتوكـولا. 
وقـد بلـغ الآن عـدد الاتفاقـات العالميـة والإقليميـة لمكافحـة غسـل الأمـــوال أكــثر مــن خمســين 
اتفاقـا. وكـان الاتجـار في السـلع المهربـة مـع بلـدان خاضعـة لحظـر مفـروض مـن الأمـم المتحــدة 
موضع تحقيق من جانب لجان التحـري الدوليـة علـى مـدى العقـد المـاضي أكـثر مـن أي وقـت 

مضى. 
مراقبة الاستيراد/التصدير/السمسرة غير المشروعة 

يلـزم برنـامج العمـل الـدول الأعضـاء باعتمـاد القوانـين والإجـراءات الإداريـة المناســـبة   - ٦٤
لممارسة رقابة فعالة على تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واستيرادها ونقلـها العـابر 
وإعادة نقلها. ومن شأن خطر تحويل الأسلحة عن مسارها إلى حيث يتم الاتجـار فيـها بشـكل 
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غـير مشـروع أن يشـكل معيـارا مـهما جـدا يحتكـم إليـه في الإذن بـالتصدير في مكـان المنشــأ. 
وستضمن شهادات المستعمل النهائي الصحيحة والتقيد الصـارم بحظـر الأسـلحة المفـروض مـن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الالتزام بالقواعد التنظيمية التجارية في مكان الوجهــة النهائيـة 
للأسلحة. وأشارت بعض الـدول إلى الحاجـة إلى مواصلـة تعزيـز آليـات رصـد حظـر الأسـلحة 

باعتبارها من وسائل تقليل خطر تحويلها عن مسارها. 
وقد أفادت ٥٧ دولة، من أصل ٩٨ دولة، في تقاريرها الوطنية أنه كان لديها بـالفعل  - ٦٥
قبــل عــام ٢٠٠١ قوانــين لمراقبــة التصديــر والاســتيراد، وأفــادت ٢١ دولــة بأــــا اعتمـــدت 
أو نقحت هذه القوانين بعـد عـام ٢٠٠١ أو بسـبيلها إلى اعتمادهـا. وكـان يلـتزم باشـتراطات 
استصدار شهادات بالمستعمل النهائي في ٢٧ بلدا قبل عام ٢٠٠١، واستحدث ١٢ بلدا هـذا 
النظـام بعـد عـام ٢٠٠١، أمـــا بــاقي بلــدان العــالم فــهي بحاجــة إلى مســاعدة ليــس في وضــع 

تشريعات خاصة بالاستيراد فحسب، بل أيضا في تنمية القدرة على تنفيذها. 
ويشكل الوقف الاختياري لاستيراد الأســلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتصديرهـا   - ٦٦
وتصنيعها في غرب أفريقيا الذي أعلنتـه الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا آليـة إقليميـة 
مهمة لاتباع ج منسق ومستدام لمراقبة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة في المنطقـة. 
وأشارت دول عديدة إلى أن تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين مسؤولي الجمـارك والشـرطة 
عن طريق تقوية قدرة الإنتربول، من التدابير المستمرة لمكافحة الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ويشكل تسجيل وترخيص أنشطة السمسرة والعقوبات المفروضة على الصفقات غـير   - ٦٧
المشـروعة تدابـير أساسـية في الالـتزام بتشـديد الضوابـط علـى الاتجـار بالأسـلحة غـير المشــروعة 
الوارد في برنامج العمـل. إلا أن القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بالسمسـرة لم تطبـق بعـد في معظـم 
البلدان، حيث لا توجد قواعد تنظيمية محلية تشمل السماسرة أو أنشطة السمســرة أو كليـهما 
إلا في ١٦ بلدا تقريبا. وأي تدابير في هذا الصدد ينبغي أن تتماشى مع الظروف الخاصة بكـل 

بلد. 
ويتطلب السياق الدولي للاتجار بالأسلحة غير المشروعة تشـريعا وطنيـا مناسـبا يكملـه   - ٦٨
ـــج إقليمـــي وعـــالمي. وقـــد اعتمـــد الاتحـــاد الأوروبي موقفـــــا موحــــدا إزاء السمســــرة في 
٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، يلـزِم الـدول بـأن تـدرج مبادئـــه التوجيهيــة في تشــريعاا القائمــة 
أو المقبلـة الراميـة إلى المراقبـة الفعالـة لأنشـطة السمســـرة، ومــن المــأمول فيــه أن يشــكل ذلــك 
نموذجا مفيدا تقتدي به الدول الأخرى. وفيما يتعلـق بمبـادرة إقليميـة أخـرى، جـرى الإعـراب 
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عن الارتياح لاحتمال قيام منظمة الدول الأمريكية بوضع قواعـد تنظيميـة نموذجيـة للسمسـرة 
خاصة بنصف الكرة الغربي. 

وكانت الحاجة إلى مراقبة الأسلحة الصادرة عن جــهات تصنيـع غـير مرخـص لهـا مـن   - ٦٩
المسائل الأساسية المثيرة للقلق التي طُرحت، لأن تلـك الأسـلحة يجـري تداولهـا في نطـاق دائـرة 
مغلقة يستحيل تتبعها بالوسائل الرسمية. وأشـير أيضـا إلى أهميـة منظومـات الدفـاع الجـوي الـتي 
يحملها الإنسان. وجرى في عـدد مـن البلـدان التشـجيع علـى فـرض رقابـة وطنيـة علـى تصنيـع 

الأسلحة لكي يتسنى فرض رقابة صارمة على عمليات نقلها. 
 

التنمية البشرية/توعية الجمهور وثقافة السلام/الأطفال والنساء وكبار السن 
تحصـد الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة المملوكـة بصـورة غـــير قانونيــة والمقتنــاة   - ٧٠
بشـكل غـير مشـروع حيـاة إنسـان كـــل دقيقــة، معظمــهم مــن المدنيــين غــير المســلحين. وفي 
ـــال  ٢١ بلــدا علــى نطــاق العــالم كلــه، بلــغ عــدد الأطفــال انديــن الذيــن شــاركوا في القت
٣٠٠ ٠٠٠ طفل. وتنفق بعض من أكـثر منـاطق العـالم فقـرا علـى معالجـة العنـف النـاجم عـن 
الجرائـم البسـيطة ضعـف مـا تنفقـه علـى الصحـة والتعليـم مجتمعـين. ولا يكـاد يوجـد بلـــد مــن 
البلدان المعرضة لتكرار العنف لم يثنِ فيه مناخُ انعدام الأمن السائد القطاع الخاص العـالمي عـن 
توظيف استثمارات أكبر، علما بأن أفريقيا كمنطقة يقل حظها عن ٣ في المائة مـن رأس المـال 

المستثمر على النطاق العالمي. 
وقد أصبحت المنظمات غير الحكومية، بما تقوم به مـن بحـث وتحليـل متعمقـين لنطـاق   - ٧١
الاتجار بالأسلحة غير المشروعة وحجمه ودينامياته، وبتوسيع نطاق وصولها إلى داخـل البلـدان 
ــار  المتـأثرة وبمـا تقـوم بـه مـن دعـوة للأنشـطة المضطلـع ـا علـى صعيـد اتمـع المحلـي لوقـف تي
تراكـم الأسـلحة غـير المشـروعة وعكـس مسـاره، مـن الشـركاء النشـطين في التحـالف الـــدولي 

المتنامي الذي يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة العامة في تحقيق أهداف برنامج العمل. 
وقـد أدت زيـادة الجـهود العالميـة المبذولـة لتعزيـز الوعـي العـام بالنتـائج المباشـــرة وغــير   - ٧٢
المباشـرة للانتشـار غـير المراقَـب للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة عـن طريـق الاتجــار غــير 
المشروع بالأسلحة إلى نقصان الطلب على هذه الأسـلحة. ومـع ذلـك، فـلا بـد مـن أن تقـترن 
بأي تدابير نشطة لتقليل طلب المواطنـين علـى الأسـلحة الصغـيرة زيـادة في الأمـن الـذي توفـره 

الدولة بوصفه ذلك أساسا لإكساب طابع الاستدامة لتلك القدرة. 
ويوجد في الزخم المتنامي حاليا لبدء حملة عالمية مصممة جيدا لوقف أو عكس مسـار   - ٧٣
العمليـات غـير المراقبـة لنقـل الأسـلحة أو إسـاءة اســتعمالها عــن طريــق الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة تأكيد واضح على المشاركة المباشرة لقطاعات اتمع المدني الـتي ظـل لا ينظـر إليـها 
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حتى الآن إلا على أا ضحايا أساسية للعنف باستخدام الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة: 
وهي الأطفال والنساء وكبار السن. 

وتســعى المبــادرات الراميــة إلى القيــام بعمليــات ضبــط علــى صعيــد اتمــع المحلـــي،   - ٧٤
والـبرامج الراميـة إلى معالجـة العنـف ضـد أحـد نوعـي الجنـس علـى وجـه التحديـــد، ومشــاريع 
التمكين وبناء القدرات على الصعيد المحلي، والتعليم الذي يستهدف اتباع أساليب غـير عنيفـة 
في تسوية الصراعات، تسعى إلى يئة أجواء أكثر خلوا من الأسلحة لتحقيـق التنميـة البشـرية. 
وهو مجال يغدو فيه القطاعان الرسمي وغير الرسمي للمجتمع المدني أداتين محوريتين للدعوة مـن 

أجل إحداث تغير مجتمعي بوسائل غير عنيفة. 
ولقد كان تركيز الشـبكة المتعلقـة بـأمن الإنسـان هـذا العـام ينصـب علـى الأطفـال في   - ٧٥
الصـراع المسـلح، ومنـهم انـدون الأطفـال. وقـد اعتمـــدت الشــبكة المنــهج التدريــبي المتعلــق 
بحقــوق الطفــل ــدف تيســير تدريــب الأفــراد العســكريين والمدنيــين المشــاركين في منــــاطق 
الصراع، مع معالجة مشكلة الأسـلحة الصغـيرة وآثارهـا علـى الأطفـال. وسـلطت خطـة عمـل 
الشبكة على أهمية القانون الإنساني الـدولي في حمايـة الأطفـال مـن العنـف باسـتخدام الأسـلحة 
الصغيرة. وقد اقترح إعلان مناطق خالية من الجنـود الأطفـال كوسـيلة لمكافحـة الـدور المـتزايد 
للأطفـال في الحـرب باسـتخدام الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وتتنـاول نشـرة الشــبكة 
المتعلقة بأمن الإنسان المعنونـة �الإنسـان أولا: توافـر وإسـاءة اسـتعمال الأسـلحة الصغـيرة مـن 
منظور أمن الإنسان� هذا النهج وتسـلط الضـوء علـى البعـد الإنسـاني للتحـدي الـذي تشـكله 
الأسلحة الصغيرة. وقـد نشـرت الشـبكة أيضـا دليـلا جديـدا بعنـوان �فـهم حقـوق الإنسـان� 

للمساعدة في الجهود المبذولة على النطاق العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. 
 


